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  لدورة الثامنة والستونا
  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 

مــسائل حقــوق  : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها   
الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحـسين التمتـع          

        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
ــا، وبلجيكــا، وبن        ــا، وإيطالي ــدورا، وأوكراني ــا، وأن ــل  الأردن، وإســبانيا، وألماني مــا، والجب

الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية سـابقاً، والـسلفادور، وسـلوفينيا، وسويـسرا،             
: وطاجيكــستان، وفرنــسا، وفنلنــدا، وقــبرص، وملــديف، والنمــسا، وهنغاريــا، وهولنــدا  

  مشروع قرار
    

  حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي    
  

  ،إن الجمعية العامة  
، الذي تـسلم فيـه بـالحق    ٢٠١٠يوليه / تموز٢٨ المؤرخ ٦٤/٢٩٢ إلى قرارها إذ تشير   

في الحصول على مياه الشرب المأمونـة والنقيـة وخـدمات الـصرف الـصحي باعتبـار ذلـك حقـاً                     
ملاً، وإذ تؤكــد مــن جديــد إنــسانياً ضــرورياً للتمتــع بالحيــاة وبجميــع حقــوق الإنــسان تمتعــاً كــا 

القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس حقوق الإنسان بشأن حق الإنسان في الحصول علـى ميـاه                 
ــرار المجلــــس    ــها قــ ــة وخــــدمات الــــصرف الــــصحي، ومنــ  المــــؤرخ ٢٤/١٨الــــشرب المأمونــ

  ، ٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٧
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      اًأيضوإذ تشير     

ــة والـــسياسية،     ــة، والعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـ ــة والثقافيـ الاقتـــصادية والاجتماعيـ
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والاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري، واتفاقيـة القـضاء علـى جميـع             
  اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،أشكال التمييز ضد المرأة، و

 ٥٥/٢التزاماتها بحقوق الإنسان، علـى النحـو الـوارد في قرارهـا             وإذ تؤكد من جديد       
المتابعــة ، وقـراري  ‘‘إعــلان الأمـم المتحـدة للألفيــة  ’’، المعنـون  ٢٠٠٠ســبتمبر / أيلـول ٨المـؤرخ  

الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر ’’، المعنــون ٢٠٠٥ســبتمبر / أيلــول١٦ المــؤرخ ٦٠/١اللــذين اتخــذتهما 
الوفــاء ”عنــون ، الم٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول٢٢ المــؤرخ ٦٥/١، و ‘‘٢٠٠٥القمــة العــالمي لعــام 

  ،“متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: بالوعد
ديــسمبر / كــانون الأول٢٣ المــؤرخ ٥٨/٢١٧قراريهــا وإذ تؤكــد مــن جديــد أيــضاً    
، ٢٠١٥-٢٠٠٥،  “المـاء مـن أجـل الحيـاة       ”، الذي أعلنت فيـه العقـد الـدولي للعمـل،            ٢٠٠٣

 سـنة   ٢٠١٣، الـذي أعلنـت فيـه عـام          ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٥٤ و
  دولية للتعاون في مجال المياه،

ــران   وإذ تــشير    ــة الــصادر في حزي ــة والتنمي ــو بــشأن البيئ ــه /إلى إعــلان ري ، ١٩٩٢يوني
، “المـستقبل الـذي نـصبو إليـه    ”، المعنون ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٧ المؤرخ   ٦٦/٢٨٨قرارها   وإلى
ــة          وإذ ــة للتنمي ــاد الثلاث ــصحي في إطــار الأبع ــصرف ال ــاه وال ــة الحاسمــة للمي ــى الأهمي ــشدد عل ت

  المستدامة،
 تحـت عنـوان     ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٢٧بعقد الجمعية العامة جلسة عامـة في        وإذ ترحب     

  ،“حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي”
نوفمبر يوماً عالمياً لدورات المياه في سـياق        / تشرين الثاني  ١٩بإعلان  وإذ ترحب أيضاً      

ــة العامــة   ــرار الجمعي ــه / تمــوز٢٤ المــؤرخ ٦٧/٢٩١ق الــصرف الــصحي  ’’عنــون  الم٢٠١٣يولي
  ، وعملا بذلك القرار،‘‘للجميع

للجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة   ) ٢٠٠٢ (١٥إلى التعليق العام رقم    وإذ تشير     
 مــن العهــد الــدولي الخــاص ١٢ و ١١المادتــان (والثقافيــة بــشأن الحــق في الحــصول علــى الميــاه  

 المتعلـق بـالحق في الحـصول علـى خـدمات      والبيـان ) بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     
 / تـشرين الثـاني    ١٩الصرف الصحي للجنة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة المـؤرخ              

، وكــذلك تقــارير المقــررة الخاصــة المعنيــة بحــق الإنــسان في الحــصول علــى ميــاه  ٢٠١٠نــوفمبر 
   الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،

 مليــون شــخص لا يمكنــهم حــتى الآن ٧٦٨مــن أن حـوالي   وإذ يـساورها بــالغ القلــق   
 مليـار شـخص لا يمكنـهم الحـصول          ٢,٥الوصول إلى مصادر مياه الـشرب المحـسنة، وأن أكثـر            
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 مليـار مـن البـشر       ١,٠٤على خـدمات مرافـق الـصرف الـصحي المحـسنة، منـهم مـا يزيـد علـى                    
صحة العالمية ومنظمة الأمـم     الذين ما زالوا يمارسون التغوط في العراء، حسب تعريف منظمة ال          

 عـن برنـامج الرصـد المـشترك لإمـدادات الميـاه والمرافـق             ٢٠١٣المتحدة للطفولة في تحديث عام      
ورها القلق من أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل الأبعاد المتعلقـة بالميـاه   االصحية، وإذ يس  

رية والميـاه المـستعملة،     من أمان ويسر في تكاليف الخدمات والتصريف المـأمون للفـضلات البـش            
ثم  فضلا عن أبعاد المساواة وعدم التمييز والفروق بين المناطق الحـضرية والمنـاطق الريفيـة، ومـن         

فتلــك الأرقــام تقلــل مــن تقــدير أعــداد الــذين لا يمكنــهم الحــصول علــى ميــاه الــشرب المأمونــة   
  وخدمات الصرف الصحي،

هــداف الإنمائيــة للألفيــة الراميــة إلى  مــن أن غايــة الأوإذ يــساورها بــالغ القلــق أيــضاً    
تخفيض نسبة السكان الذين لا يصلون بصورة مستدامة إلى مصادر مياه محسنة إلى النصف قـد                

، ومـع ذلـك     ٢٠١٥تحققت خمسَ سـنوات قبـل الموعـد النـهائي الـذي كـان محـدداً لهـا في عـام                      
خطـة الأهـداف الإنمائيـة      تزال الغايـة المتعلقـة بالـصرف الـصحي مـن أبعـد الغايـات منـالاً في                    لا

للألفيــة، وأن المجتمعــات المحليــة لا تــزال عرضــة للمــواد الــضارة بــسبب انعــدام المرافــق الــصحية  
عــدم كفايتــها، وأن المــستوى الــذي تحقــق مــن تــوفير ميــاه الــشرب والــصرف الــصحي قــد     أو
ــاه ومع      لا ــالنظر إلى أوجــه القــصور الخطــيرة القائمــة في إدارة المي ــستداماً ب ــاه  يكــون م الجــة المي

المستعملة، الأمر الذي يؤثر سلباً على إمكانات توفير المياه، ويُحتمـل أن يكـون لـه تـأثير أيـضاً                    
  في فرص الحصول على مياه الشرب في المستقبل،

مـن أن النـساء والفتيـات كـثيراً مـا يـواجهن عقبـات               وإذ يساورها بالغ القلق كذلك        
ت الــصرف الــصحي، وأنهــن يتحمــل العــبء  كــأداء تحــول دون حــصولهن علــى الميــاه وخــدما 

الأوفـر في التقـاط الميـاه للأسـر في أنحـاء كـثيرة مـن العـالم، ممـا لا يتـرك لهـن متـسعاً مـن الوقــت              
  لمزاولة أنشطة أخرى،

ــشديد      ــا ال ــثير جزعه ــوت نحــو    وإذ ي ــام يم ــل دون ســن  ٧٠٠ ٠٠٠٠أن كــل ع  طف
للأمـراض المتـصلة بالميـاه والـصرف        الخامسة، وتذهب ملايين من الأيام الدراسية سُدى، نتيجة         

الصحي، وأن الفتيات في أطراف شاسعة من العالم لا يذهبن إلى المدرسة لانعدام دورات ميـاه                
  مستقلة خاصة بالفتيات،

بأهمية أن يحصل الجميع على نحو متكافئ على مياه شرب مأمونـة ونقيـة وأن               وإذ تقر     
لا يتجـــزأ مـــن إعمـــال حقـــوق    يتـــوفر الـــصرف الـــصحي للجميـــع، باعتبـــار ذلـــك جـــزءا       

  كاملة، الإنسان
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 مــسؤولية الــدول عــن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان برمتــها،  مــن جديــدوإذ تؤكــد   
هــي حقــوق عالميــة وغــير قابلــة للتجــزيء ومتكافلــة ومتداخلــة، ويجــب التعامــل معهــا علــى    إذ

   العالمي بإنصاف وتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،الصعيد
أن الدول تقع على عاتقهـا المـسؤولية الرئيـسية عـن كفالـة      وإذ تؤكد من جديد أيضاً       

الإعمال التام لحقوق الإنسان بأكملها، ويجب عليها أن تتخذ الخطوات اللازمة، منفردة ومـن               
ــدوليين   ــتقني، وإلى أقــصى   خــلال المــساعدة والتعــاون ال ــصادي وال ، ولا ســيما في المجــالين الاقت

تسمح به الموارد المتاحة لديها، كي تحقق تدريجيا الإعمال الكامـل للحـق في الحـصول علـى                   ما
مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلـك علـى وجـه         

  صلة بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان،الخصوص اعتماد التدابير التشريعية ذات ال
على الدور الهام للتعاون الدولي والمـساعدة التقنيـة الـتي تقـدمها الـدول               تشدد    - ١  

والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والإنمـائيون، وكـذلك            
هداف الإنمائية للألفيـة ذات الـصلة في الوقـت          الوكالات المانحة، ولا سيما فيما يتصل بإنجاز الأ       

المناسب، وتحث الشركاء الإنمائيين علـى اعتمـاد نهـج قـائم علـى حقـوق الإنـسان عنـد تـصميم             
البرامج الإنمائية وتنفيذها دعماً للمبـادرات وخطـط العمـل الوطنيـة المتـصلة بـالحق في الحـصول                   

  على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
إلى أن حق الإنسان في الحـصول علـى ميـاه الـشرب المأمونـة وخـدمات                 تشير    - ٢  

ــأمون        ــدر كــاف وم ــى ق ــة الحــصول عل ــز، إمكاني ــع، دون تميي ــصحي يكفــل للجمي ــصرف ال ال
ومقبول ويمكن الوصول إليه مادياً وميـسور التكلفـة مـن الميـاه للاسـتعمال الشخـصي والمـترلي،           

ة، في كــل ميــادين الحيــاة، علــى خــدمات الــصرف   وإمكانيــة الحــصول المــادي الميــسور التكلف ــ
  الصحي الآمنة والصحية والمأمونة والمقبولة، والتي توفر الخصوصية وتضمن الكرامة؛

التـسليم بـأن الحـق في الحـصول علـى ميـاه الـشرب المأمونـة                 تؤكد مـن جديـد        - ٣  
وبجميـع  والنقية وخدمات الصرف الصحي حق من حقـوق الإنـسان الـضرورية للتمتـع بالحيـاة             

  حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً؛
أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة         تؤكد من جديد أيضاً       - ٤  

وخدمات الصرف الصحي مستمد من الحق في التمتع بمـستوى معيـشي لائـق ويـرتبط ارتباطـاً                   
 بـالحق في    وثيقاً بالحق في التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة، وكـذلك                    

  الحياة وفي الكرامة الإنسانية؛



A/C.3/68/L.34  
 

13-53375 5/6 
 

الحاجة إلى مراعاة حق الإنسان في الحصول على ميـاه الـشرب المأمونـة              تدرك    - ٥  
، ولا سيما عند وضـع      ٢٠١٥وخدمات الصرف الصحي عند صياغة خطة التنمية لما بعد عام           

  ؛ أهداف وغايات ومؤشرات محددة، مع مراعاة النهج القائم على حقوق الإنسان
ــة بحــق      ترحــب   - ٦   ــررة الخاصــة المعني ــة المق ــسان ولاي ــد مجلــس حقــوق الإن بتمدي

  الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
أيضاً بعمل المقررة الخاصة المعنية بحق الإنـسان في الحـصول علـى ميـاه             ترحب    - ٧  

 التقـدير، علـى وجـه الخـصوص،        الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتحيط علمـا مـع         
 وفي ٢٠١٥ وإسـهاماتها في صـياغة خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام        )١(بتقريريها المتـصلين بالموضـوع   

القضاء تدريجياً على أوجـه التفـاوت في فـرص الحـصول علـى ميـاه الـشرب المأمونـة وخـدمات                      
  الصرف الصحي؛

ــاً    - ٨   ــق الشخــصيات   تحــيط علم ــر فري ــواردة في تقري ــع  بالتوصــية ال ــارزة الرفي  الب
، المكلف من الأمـين العـام، حيـث أورد الفريـق            ٢٠١٥المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام        

في التقرير قضيتي المياه والصرف الصحي من بين الأهداف الإرشـادية في خطـة التنميـة لمـا بعـد                    
التعجيـل  : لجميـع حيـاة كريمـة ل    ”، وتحيط علماً أيـضاً بتقريـر الأمـين العـام المعنـون              ٢٠١٥عام  

بالتقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة والنــهوض بخطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد  
، الــذي يــسلم فيــه الأمــين العــام بحــق الإنــسان في الحــصول علــى ميــاه الــشرب     “٢٠١٥ عــام

  المأمونة وخدمات الصرف الصحي باعتبار ذلك من أسس الحياة الكريمة؛
  :، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية، حسب الاقتضاءبالدولتهيب   - ٩  
ــاه الــشرب       )أ(   أن تكفــل الإعمــال التــدريجي لحــق الإنــسان في الحــصول علــى مي

  المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
أن ترصد وتحلل باستمرار حالـة إعمـال حـق الإنـسان في الحـصول علـى ميـاه                     )ب(  

  اً إلى المعايير المبينة أعلاه؛الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي استناد
أن تراعــي، علــى نحــو ملائــم، حــق الإنــسان في الحــصول علــى ميــاه الــشرب      )ج(  

المأمونة وخـدمات الـصرف الـصحي ومبـادئ المـساواة وعـدم التمييـز في خطـة التنميـة لمـا بعـد                        
  ؛٢٠١٥ عام

__________ 
  )١(  A/67/270 و A/68/264. 
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دة جـودة   أن تولي الاعتبار الواجـب لـدور الإدارة الـسليمة لمـوارد الميـاه، وزيـا                 )د(  
الميـاه، والرفــع كــثيراً مـن مــستوى معالجــة الميـاه المــستعملة وكفــاءة اسـتعمال الميــاه، ولمــا للــنظم     
الإيكولوجية من دور أساسي في الحفاظ على المياه من حيث كميتها ونوعيتـها، بهـدف تحقيـق                 
ــة وخــدمات       ــاه الــشرب المأمون ــة المــستدامة وإعمــال حــق الإنــسان في الحــصول علــى مي التنمي

  لصرف الصحي؛ا
ــاه الــشرب       )هـ(   أن تكفــل الإعمــال التــدريجي لحــق الإنــسان في الحــصول علــى مي

المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع، والقضاء في الوقت نفـسه علـى ضـروب التفـاوت               
في فــرص اســتفادة الأشــخاص الــذين ينتمــون إلى الفئــات المستــضعفة والمهمــشة، بمــا في ذلــك     

ى أســس الاختلافـات بــين الريــف والحـضر، والإقامــة في الأحيــاء   ضـروب التفــاوت القائمـة عل ــ 
الهامــشية، ومــستويات الفقــر والــدخل، والانتمــاء العرقــي أو الجنــسية أو الأصــل الاجتمــاعي،    

  نوع الجنس أو العمر أو الإعاقة، أو على أي أسس أخرى؛ أو
 ذلـك مـن     أن تكفل مشاركة المجتمعـات المحليـة المعنيـة مـشاركة كافيـة، بمـا في                 )و(  

خلال إجراء حوار مفتوح وشامل للجميع، في إيجاد الحلول المناسـبة لـضمان الحـصول بـصورة              
  مستدامة على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

أن توفر آليات مساءلة فعالة لجميع مقدمي خدمات الميـاه والـصرف الـصحي                )ز(  
  .تهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسانلضمان احترامهم لحقوق الإنسان وعدم تسببهم في ان

  


	الدورة الثامنة والستون
	البند 69 (ب) من جدول الأعمال
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
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	إذ تشير إلى قرارها 64/292 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010، الذي تسلم فيه بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الصرف الصحي باعتبار ذلك حقاً إنسانياً ضرورياً للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً، وإذ تؤكد من جديد القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس حقوق الإنسان بشأن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومنها قرار المجلس 24/18 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، 
	وإذ تشير أيضاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
	وإذ تؤكد من جديد التزاماتها بحقوق الإنسان، على النحو الوارد في قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، المعنون ’’إعلان الأمم المتحدة للألفية‘‘، وقراري المتابعة اللذين اتخذتهما 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005، المعنون ’’الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005‘‘، و 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010، المعنون ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“،
	وإذ تؤكد من جديد أيضاً قراريها 58/217 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعلنت فيه العقد الدولي للعمل، ”الماء من أجل الحياة“، 2005-2015، و 65/154 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي أعلنت فيه عام 2013 سنة دولية للتعاون في مجال المياه،
	وإذ تشير إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الصادر في حزيران/يونيه 1992، وإلى قرارها 66/288 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012، المعنون ”المستقبل الذي نصبو إليه“، وإذ تشدد على الأهمية الحاسمة للمياه والصرف الصحي في إطار الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة،
	وإذ ترحب بعقد الجمعية العامة جلسة عامة في 27 تموز/يوليه 2011 تحت عنوان ”حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي“،
	وإذ ترحب أيضاً بإعلان 19 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً عالمياً لدورات المياه في سياق قرار الجمعية العامة 67/291 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2013 المعنون ’’الصرف الصحي للجميع‘‘، وعملا بذلك القرار،
	وإذ تشير إلى التعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الحصول على المياه (المادتان 11 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والبيان المتعلق بالحق في الحصول على خدمات الصرف الصحي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، وكذلك تقارير المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، 
	وإذ يساورها بالغ القلق من أن حوالي 768 مليون شخص لا يمكنهم حتى الآن الوصول إلى مصادر مياه الشرب المحسنة، وأن أكثر 2.5 مليار شخص لا يمكنهم الحصول على خدمات مرافق الصرف الصحي المحسنة، منهم ما يزيد على 1.04 مليار من البشر الذين ما زالوا يمارسون التغوط في العراء، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في تحديث عام 2013 عن برنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والمرافق الصحية، وإذ يساورها القلق من أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل الأبعاد المتعلقة بالمياه من أمان ويسر في تكاليف الخدمات والتصريف المأمون للفضلات البشرية والمياه المستعملة، فضلا عن أبعاد المساواة وعدم التمييز والفروق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ومن ثم فتلك الأرقام تقلل من تقدير أعداد الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،
	وإذ يساورها بالغ القلق أيضاً من أن غاية الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى تخفيض نسبة السكان الذين لا يصلون بصورة مستدامة إلى مصادر مياه محسنة إلى النصف قد تحققت خمسَ سنوات قبل الموعد النهائي الذي كان محدداً لها في عام 2015، ومع ذلك لا تزال الغاية المتعلقة بالصرف الصحي من أبعد الغايات منالاً في خطة الأهداف الإنمائية للألفية، وأن المجتمعات المحلية لا تزال عرضة للمواد الضارة بسبب انعدام المرافق الصحية أو عدم كفايتها، وأن المستوى الذي تحقق من توفير مياه الشرب والصرف الصحي قد لا يكون مستداماً بالنظر إلى أوجه القصور الخطيرة القائمة في إدارة المياه ومعالجة المياه المستعملة، الأمر الذي يؤثر سلباً على إمكانات توفير المياه، ويُحتمل أن يكون له تأثير أيضاً في فرص الحصول على مياه الشرب في المستقبل،
	وإذ يساورها بالغ القلق كذلك من أن النساء والفتيات كثيراً ما يواجهن عقبات كأداء تحول دون حصولهن على المياه وخدمات الصرف الصحي، وأنهن يتحمل العبء الأوفر في التقاط المياه للأسر في أنحاء كثيرة من العالم، مما لا يترك لهن متسعاً من الوقت لمزاولة أنشطة أخرى،
	وإذ يثير جزعها الشديد أن كل عام يموت نحو 0000 700 طفل دون سن الخامسة، وتذهب ملايين من الأيام الدراسية سُدى، نتيجة للأمراض المتصلة بالمياه والصرف الصحي، وأن الفتيات في أطراف شاسعة من العالم لا يذهبن إلى المدرسة لانعدام دورات مياه مستقلة خاصة بالفتيات،
	وإذ تقر بأهمية أن يحصل الجميع على نحو متكافئ على مياه شرب مأمونة ونقية وأن يتوفر الصرف الصحي للجميع، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من إعمال حقوق الإنسان كاملة،
	وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان برمتها، إذ هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزيء ومتكافلة ومتداخلة، ويجب التعامل معها على الصعيد العالمي بإنصاف وتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	وإذ تؤكد من جديد أيضاً أن الدول تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن كفالة الإعمال التام لحقوق الإنسان بأكملها، ويجب عليها أن تتخذ الخطوات اللازمة، منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتقني، وإلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لديها، كي تحقق تدريجيا الإعمال الكامل للحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك على وجه الخصوص اعتماد التدابير التشريعية ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان،
	1 - تشدد على الدور الهام للتعاون الدولي والمساعدة التقنية التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والإنمائيون، وكذلك الوكالات المانحة، ولا سيما فيما يتصل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة في الوقت المناسب، وتحث الشركاء الإنمائيين على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان عند تصميم البرامج الإنمائية وتنفيذها دعماً للمبادرات وخطط العمل الوطنية المتصلة بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	2 - تشير إلى أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يكفل للجميع، دون تمييز، إمكانية الحصول على قدر كاف ومأمون ومقبول ويمكن الوصول إليه مادياً وميسور التكلفة من المياه للاستعمال الشخصي والمنزلي، وإمكانية الحصول المادي الميسور التكلفة، في كل ميادين الحياة، على خدمات الصرف الصحي الآمنة والصحية والمأمونة والمقبولة، والتي توفر الخصوصية وتضمن الكرامة؛
	3 - تؤكد من جديد التسليم بأن الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الصرف الصحي حق من حقوق الإنسان الضرورية للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً؛
	4 - تؤكد من جديد أيضاً أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي مستمد من الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وكذلك بالحق في الحياة وفي الكرامة الإنسانية؛
	5 - تدرك الحاجة إلى مراعاة حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي عند صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015، ولا سيما عند وضع أهداف وغايات ومؤشرات محددة، مع مراعاة النهج القائم على حقوق الإنسان؛ 
	6 - ترحب بتمديد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	7 - ترحب أيضاً بعمل المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتحيط علما مع التقدير، على وجه الخصوص، بتقريريها المتصلين بالموضوع() وإسهاماتها في صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015 وفي القضاء تدريجياً على أوجه التفاوت في فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	8 - تحيط علماً بالتوصية الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، المكلف من الأمين العام، حيث أورد الفريق في التقرير قضيتي المياه والصرف الصحي من بين الأهداف الإرشادية في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وتحيط علماً أيضاً بتقرير الأمين العام المعنون ”حياة كريمة للجميع: التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015“، الذي يسلم فيه الأمين العام بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي باعتبار ذلك من أسس الحياة الكريمة؛
	9 - تهيب بالدول، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية، حسب الاقتضاء:
	(أ) أن تكفل الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	(ب) أن ترصد وتحلل باستمرار حالة إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي استناداً إلى المعايير المبينة أعلاه؛
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